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 Democracy Reporting International  منظمة  بها بالمغربتتبعا للمهمة الأولية التي قام
ترانسبرنسي (  و الحوار الذي استهل مع جمعية الشفافية المغربية2006 ومايفي شهر 

 ان و توصين تسجلاالمنظمتين العامة و المسلسل الانتخابي، فإن بالانتخابات علاقة )المغرب
  :بما يلي

  
  معاينة و ملاحظات عامة حول الانتخابات بالمغرب: أولا

  
عديل التشريع الانتخابي يبقى في الوقت الحالي إن المسلسل الجاري للتشاور حول ت. 1

محصورا في الأحزاب السياسية المكونة للأغلبية الحكومية و يقصي من المشاركة فيه 
 و نظرا لإكراهات الجدول الزمني المحدد .المعارضة و المجتمع المدني و الرأي العام

 الأقل قبل إجراء حيث أن مدونة الانتخابات المعدلة يجب أن تكون جاهزة سنة على(
، فإن تعديلات الإطار القانوني قد يتم إقراره من طرف )2007الانتخابات التشريعية سنة 

عتبر فيه نظام الاقتراع و نتائجه يفي الوقت الذي ، البرلمان دون نقاش عمومي حقيقي
  . مسألة تهم و تلزم كل واحد منا، مواطنين و ناخبين و أحزاب سياسيةالمتعددة

  
قد  2002على التشريع الانتخابي قبل اقتراع طرأت ت التي لايعدالتأن غم من بالر. 2

أدخلت بعض التحسينات على المقتضيات الانتخابية، فإنه يجب إدخال تعديلات جديدة في 



من الميثاق الدولي ) حق التصويت (25إطار احترام الالتزامات الدولية الناتجة عن المادة 
  : السياسية الذي وقعه المغرب، و لا سيماالمتعلق بالحقوق المدنية و

يجب أن يضع التشريع الانتخابي معايير و مساطر تأخذها السلطة التنفيذية  -
بعين الاعتبار عند تحديد الدوائر الانتخابية، و تتضمن الالتزام بالمحافظة على 

حتى تتحقق المساواة مماثلة بين مختلف الدوائر مقعد انتخابي / ناخبين علاقة 
 .2002ذلك أن هذه المساواة لم تتحقق خلال انتخابات . ن الناخبينبي

يجب إضافة مقتضيات تضمن نشرا سريعا و مفصلا لنتائج الاقتراع على كافة  -
 .المستويات ابتداء من فرز الأصوات إلى الإعلان النهائي عن النتائج

د يجب و ضبط قواعد ولوج الأحزاب السياسية لوسائل الإعلام و كذلك قواع -
 .تمويل الحملات الانتخابية

يجب أن يتجه التشريع نحو توضيح مركز و حقوق و التزامات مراقبي  -
 .الانتخابات المستقلين

  
إن دور مجلس النواب يجب تدعيمه في اتجاه ممارسة رقابة حقيقية على الجهاز . 3

 تشير في التنفيذي، و هو ما تؤكد عليه لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي
  :على ما يلي) حق التصويت (25تعليقها على المادة 

عندما يشارك المواطنون في تدبير الشؤون العامة بواسطة ممثلين يختارونهم "
حكم  هؤلاء الممثلين يمارسون سلطة أن 25بحرية، يستنتج ضمنيا من المادة 

، عن الطريقة  و أنهم مسؤولون أمام المواطنين، بواسطة المسلسل الانتخابيحقيقية
   1".التي يمارسون بها هذه السلطة

  
إن الرفع من من قيمة المسلسل الانتخابي و من مصداقيته تعتبر حاسمة من اجل وضع 

 حلال انتخابات % 51،6(اليوم حد لتآكل المشاركة الانتخابية الذي أصبح أمرا مسلما به 
2002.(  

  
  نتخابيتوصيات من اجل تحسين مستقبلي للمسلسل الا: ثانيا

  
، و لا سيما إقرار 2002لقد أدخلت تحسينات على المسلسل الانتخابي بمناسبة اقتراع 

الورقة الفريدة عوض الأوراق المتعددة، و أيضا استعمال المداد غير القابل للمحو تجنبا 
غير انه تم تسجيل مناورات عدة و استعمال المال، الشيء الذي . للتصويت المتعدد
   . لضمان انتخابات ديمقراطية و شفافةأخرىينات يتطلب إجراء تحس

   تحديد الدوائر الانتخابية يجب أن يضمن المساواة بين الناخبين. 1
تمنح )  من القانون التنظيمي لمجلس النواب2المادة (في الوضع الحالي، فإن القانون 

القاعد الواجب صلاحية تحديد الدوائر الانتخابية و عدد ) الوزير الأول(لسلطة التنظيمية ل
                                                 

و تمارس لجنة حقوق . 1979لقد صادق المغرب على الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسة سنة ). 1996(، التعليق العام 7النقطة   1
  .و تمثل التعاليق تأويلا للميثاق الذي له وحده القوة القانونية. زاماتالإنسان دور الرقابة على تطبيق هذه الالت



 القانون أنلا إ.2) كما تم تعديله97.31 من القانون التنظيمي رقم 2المادة (شغلها بمرسوم 
في حين أن تحديد الدوائر الانتخابية .  معايير أو مساطر لتأطير هذه العمليةأيةلا يضع 

يشكل مسالة ذات حساسية خاصة على مستوى المسلسل الانتخابي إذا علمنا أن هذه 
لم يقع احترام هذا المبدا في . ائر يمكنها أن تكون لفائدة حزب او مرشح معينالدو

مقعد انتخابي تختلف كثيرا من دائرة /، حيض كانت العلاقة ناخبين2002انتخابات 
 .3) ناخب لكل مقعد انتخابي64.000 إلى 3.000ما بين (لأخرى 

جب أن يحدد معايير و يضع فمن اجل احترام الالتزامات الدولية للمغرب، فإن القانون ي
مساطر شفافة لتحديد الدوائر الانتخابية مع التأكيد على ضرورة وضع علاقة متوازنة بين 

  .عدد الناخبين و المقاعد الانتخابية بين مختلف الدوائر
  
  النشر السريع و المفصل لنتائج الانتخابات. 2

اسية في إقرار مناخ للثقة إن احتساب و تجميع و النشر السريع للنتائج كلها عناصر اس
 لما ينص عليه ، تأخر نشر النتائج، و خلافا2002في سنة  .في أي مسلسل انتخابي

القانون لم تنشر النتائج المرحلية إلا بعد إعلان وزارة الداخلية عن النتائج النهائية العامة 
نون الانتخابي بالفعل، فأن القا. 4مما خلق شكوكا جدية حول نزاهة هذا المسلسل الانتخابي

ينص على أن نسخة من محاضر مكاتب التصويت و كذا نسخة من محاضر احتساب 
الأصوات في المراحل اللاحقة من طرف الجهاز المختص تسلم لكل حزب شارك في 

ذلك، يجب أن ينص القانون صراحة على ضرورة تعليق لى إبالإضافة . الانتخابات
النتائج بمقر كل مكتب تصويت و تعليق محاضر تجميع النتائج على مستوى كل مرحلة 

 لمكاتب التصويت و النتائج و يجب أن توضع أيضا النتائج المفصلة. لتجميع النتائج
ية المتاحة للأحزاب و كما يجب أن يوضح القانون الإمكان. المرحلية على شبكة الإنترنيت

 80و أخيرا، فإن المادة ). 76 و 75المادتين (المترشحين للحضور بالمكاتب المركزية 
يجب أن توسع الإمكانية الممنوحة للمترشحين بتفتيش المحاضر إلى متدخلين آخرين 

  ).وسائل الإعلام، المراقبين، الناخبين على سبيل المثال(
  تمويل الحملات الانتخابيةلعلام و  لولوج وسائل الإأفضلتنظيم . 3

 من مدونة الانتخابات على أن استعمال وسائل الإعلام ينظم بمرسوم 295تنص المادة 
 و نظرا لأن الولوج العادل لوسائل الإعلام .و الإعلام و العدل تقترحه وزارات الداخلية

كثر دقة و يعتبر من شروط إجراء انتخابات ديمقراطية، فإن القانون يجب أن يكون أ
  .معايير تحدد مضمون هذا المرسوم يضع

 من مدونة الانتخابات لوزارات الداخلية و الإعلام و 289و بشكل مماثل، تمنح المادة 
هنا أيضا، يجب أن . العدل مسؤولية اقتراح مرسوم يتعلق بمصاريف الحملات الانتخابية

التي يجب أن يحترم بها قة يحدد القانون معايير متعلقة بمضمون المرسوم و يوضح الطري

                                                 
  . كما تم تغييره و تتميمه97.31 في غياب إشارة مخالفة، فأن جميع المواد المشار إليها مأخوذة من القانون التنظيمي رقم  2
  .2002ة المغربية حول الانتخابات التشريعية لسنة ، تقرير شبكة المنظمات غير الحكومي"من أجل مراقبة غير متحزبة للإنتخابات " 3
  .26، مرجع مشار إليه أعلاه، ص "من اجل مراقبة غير متحزبة للانتخابات"  4



كاستعمال حساب بنكي خاص و وحيد و نشر استعمال المال (المترشحون التزاماتهم 
  ).العمومي و النفقات التي صرفت في الحملات الانتخابية، على سبيل المثال

  المنازعات الانتخابية و معالجة الشكايات. 4
ئج من طرف المشاركين في النتافي كل عملية انتخابية، تبرز مشاكل و قد يتم الطعن 

لذلكن من الحيوي أن ينص . في الاقتراع، و يقع ذلك كثيرا كلما كانت المنافسة حاصلة
  .النظام الانتخابي على مساطر تسمح بتقديم الشكايات و معالجتها بطريقة شفافة و سريعة
يحة كذلك من الضروري إعادة النظر في المقتضيات التي تنص على أن الأوراق الصح

إن ذلك لا يسمح . يتم إتلافها مباشرة بعد احتساب الأصوات على مستوى مكتب التصويت
 في و الحالة أنه في المناطق النائية يمكن ألا تقع المنازعة. بإعادة احتساب الأصوات

مع ذلك،يجب . بعض أوراق التصويت لسبب بسيط و هو عدم وجود ممثلين عن الأحزاب
عة هذه الأوراق كعندما تكون النتائج المعلن عنها غير مستساغة الحفاظ على إمكانية مراج

  ). لفائدة حزب معين مثلا% 100(
  
  توضيح مركز مراقبي الانتخابات المستقلين. 5

و بالرغم من إجراء هذا النوع من . يغفل القانون وضع المراقبين المستقلين للانتخابات
ؤلاء المراقبين لم يكن واضحا و تم منع ـ إلا أن المركز القانوني له2002المراقبة سنة 

و قد صرحت وزارة الداخلية بأن بعض . البعض منهم من ولوج مكاتب التصويت
يجب أن و من أجل تفادي هذا النوع من المشاكل في المستقبل، . المراقبين شكلوا إشكالية

تكون ينص القانون بوضوح على حقوق و التزامات المراقبين و إرساء مسطرة للاعتماد 
إن مراقبة الانتخابات من طرف ممثلي المجتمع المدني تعتبر مسالة . شفافة و موضوعية

عادية في أغلب الدول التي تعيش انتقالا ديمقراطيا، حيث تلعب دورا هاما في تنمية الثقة 
  .سيكون من المفيد أن يقر القانون هذا الأمر. لدى الهيأة الناخبة و تلافي المخالفات

هذا النوع من . تعديل القانون من أجل السماح بحضور مراقبين دوليينيمكن أيضا 
و هكذا، فإن الانتخابات في . العتيقةالحضور أصبح أيضا منتشرا حتى في الديمقراطيات 

المنظمة من "فرنس و إسبانيا و المملكة المتحدة و الولايات المتحدة تم تقييمها من طرف 
و حديثا، تمت مراقبة الانتخابات في فلسطين و لبنان  .5"أجل الأمن و التعاون في أوربا

لقد تم إقرار مبادئ من أجل المراقبة الدولية للانتخابات . من طرف الاتحاد الأوروبي
 على الخصوص على ضرورة وضع و تؤكد هذه المبادئ. تحت إشراف الأمم المتحدة

  6 .إطار واضح على المستوى الوطني يتعلق بسير هذه البعثات
  

                                                 
 http://www.osce.org/odihr-elections/14207.html : يمكن الرجوع لتقارير هذه البعثات في العنوان التالي  5
  

: يمكن الرجوع إليه في العنوان التالي. 2005، نيويورك، أكتوبر "خابية الدوليةالتصريح حول مبادئ المراقبة الانت"  6
http://www.accessdemocracy.org/library/1923_declaration_102705.pdf 

 



 و ترانسبرنسي المغرب Democracy Reporting Internationalمنظمة إن 
 و عازمون على القيام بتحليل مفصل 2007سيتابعون المراحل المقبلة لتحضير انتخابات 

 .للإطار التشريعي فور إدخال التعديلات على قانون الانتخابات
  

 www.transparencymaroc.org:  الألكتروني لترانسبرنسي المغربالموقع
  

  :Democracy Reporting Internationalالموقع الإلكتروني ل 
  www.democracy-reporting.org 
 

  


